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  : ملخص

یعتبر الحق في محاكمة عادلة من أبرز الحقوق الإنسانیة التي یتمتع بھا الإنسان على 

الإطلاق، كما یحظى ھذا الحق بأھمیة خاصة في إطار الدعوى الجنائیة التي تجمع بین 

لإجرائي، وحظیت قواعد الإثبات باھتمام واسع لتجسید ھذا الحق وإتاحة الجانب الموضوعي ا

الفرصة للمتھم بأفعال خطیرة التي تشكل انتھاك لقواعد القانون الدولي الجنائي لتقدیم كل 

وفقا لقواعد  الأدلة التي بحوزتھ لنفي التھم عنھ وفي نفس الوقت لمناقشة الأدلة التي تدینھ

بشھادة الشھود أمام المحكمة  دراسة البحثیة إلى مناقشة مسألة الإثباتإجرائیة، وتسعى ھذه ال

النظام الأساسي وكذا القواعد الإجرائیة وقواعد  الجنائیة الدولیة الدائمة حسب ما جاء في

  .2002سبتمبر  10إلى  03الإثبات المعتمدة من 

  .القواعد الإجرائیة شھادة الشھود، أدلة الإثبات، قبولیة أدلة الإثبات،: كلمات مفتاحیة

Abstract:  

The rigth to a fair trial is are of the most fundamental human 

rights, this right is of particular importance in the context of 

criminal proceedings, which combine both substantive and 

procedural aspects the rules of evidence hare received while 

attention for the opportunity for the accused to commit serious 
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acts in. violation of the rules of international criminal lax to 

present all the evidence at his disposal to deny the harg and at the 

same time discuss the evidence against him in. 

Accordance with the rules of procedure, then this research 

study. Seeks to discuss the rules of evidence before the 

international criminal court in accordance with its statute as well 

as the rules of procedure and evidence adopted from 03 to 10 

September 2002  

Keywords  : Witness testimony, proof evidence, the admissibility 

oftheevidence,rules of procedur.. 
 

  

   noramatar7@gmail.com: مطار نورة، الإیمیل: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

تنھض دعائم العدل على احترام حقوق الإنسان وقد رصدت المحاكمات 

جھود الدولیة الرامیة لحمایتھا وینبع ھذا الحق في المحاكمة جانبا ھاما من ال

العادلة والعلنیة، وھو الحق المكرس في الكثیر من صكوك المتعلقة بحقوق 

  .الإنسان الدولیة الإقلیمیة

الخطیرة یتعین وجود  الانتھاكاتولتحقیق العدالة الجنائیة بالعقاب على 

ئیة والموضوعیة التي تحدد ضوابط ترسانة قانونیة دولیة تضمالقواعد الإجرا

وأسالیب المحاكمة وما توفره من ضمانات خاصة للمتھمین بالأفعال الإجرامیة 

الموضوعي للمحكمة خلال  اختصاصالتي تشكل جریمة دولیة، تندرج ضمن 

كافة مراحل الدعوى الجنائیة فیظل المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في إطار 

  .محاكمة علنیة

بات الجنائي في جانبھ الموضوعي والإجرائي بالمحاكمة وارتبط الإث

أساس للقواعد الإجرائیة التي تقوم علیھا كونھ في النھایة یؤدي  باعتبارهالعادلة 
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إلى إظھار الحقیقة إما ثبوت التھمة على المتھم أو بنفیھا، وبعبارة أخرى إقامة 

فإن الإثبات في  الدلیل على وقوع الجریمة وعلى نسبتھا إلى المتھم، ومن ثم

وسائلھ  باستعمالھو النتیجة التي تتحقق  -الجرائم الدولیة  - المواد الجنائیة 

وطرقھ المختلفة للوصول إلى الدلیل الذي یستعین بھ القاضي الدولي 

  ]1[.حقیقة الوقائع المعروضة علیھ لإعمال حكم القانون علیھا للاستخلاص

یولیو تموز  01ئیة الدولیة في مثل دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنا

حدثا بارزا في تاریخ القضاء الجنائي الدولي، وخطوة حاسمة نحو تفعیل  2002

الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان من جھة وتعزیز مركز الفرد في القانون الدولي 

، وینحصر ]2[أخرىمع القضاء على ظاھرة الإفلات من العقاب من جھة 

الدولیة في النظر في الجرائم الأكثر خطورة على  المحكمة الجنائیة اختصاص

جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، : المجتمع الدولي التي تتمثل في

جرائم الحرب وجریمة العدوان، كما وضح النظام الأساسي للمحكمة آلیات 

إلى  - إحالة المتھم-التقاضي إما في الدول الأطراف بدایة بتحدید أشكال الإحالة 

غایة صدور الحكم وطریقة تنفیذه، كما حدد نظام روما القواعد الإجرائیة 

إحدى الجرائم المبینة  بارتكابوالموضوعیة لمحاكمة الأشخاص المتھمین 

قواعد أو طرق الإثبات التي تشكل بطبیعتھا : أعلاه، ومن ضمن تلك القواعد

لجنائیة الدولیة وكذا إحدى الضمانات القانونیة المستمدة أصلا من الشرعیة ا

القانون الداخلي أو الوطني وتكتسي طابع جنائي دولي یتفق مع أركان الجریمة 

الدولیة بمفھومھا القانوني، وھي وسیلة لتطبیق نظام روما الأساسي للمحكمة 

الجنائیة الدولیة وتابعة لھ في جمیع الحالات كونھا تھدف في مجملھا إلى تدعیم 

  .أحكام النظام الأساسي

ومن ثم تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل جمیع النصوص القانونیة التي 

جاءت ضمن مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والقواعد الإجرائیة 

الطرق القانونیة  كإحدىوقواعد الإثبات، المتعلقة بالإثبات بشھادة الشھود 



 الإثبات بشھادة الشھود أمام المحكمة الجنائیة الدولیة                         مطـار نــــورة 
 

 

 )2022(/02خاص  ، العددالثامن المجلد EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

331  

 ىص بھا المحكمة، وبیان مدالجنائي في الجرائم الدولیة التي تخت المقررة لإثبات

سلطة ھذه الأخیرة في تقدیر الشاھدة المقدمة ومن ثم تقریر قبولھا أو رفضھا، 

إجراء جدید  باعتبارھاإضافة إلى معرفة السبل المقررة قانونا لحمایة الشھود 

  .الأخرىأقراه النظام الأساسي للمحكمة مقارنة بباقي الأنظمة 

لإجراءات المتبعة أمام المحكمة وتمكن إشكالیة البحث في ماھي ا

وماھي سلطة المحكمة في تقدیر  ؟،الجنائیة الدولیة في الإثبات بشھادة الشھود

  .؟ثباتأدلة الإ

ومن المعلوم أن كل دراسة أو بحث علمي یخضع لمنھج یتبعھ الباحث 

ون یمكن أن یعطي لھ أساسا علمیا یك حتىخلال خطوة إنجازه لھذه الدراسة

، وفي درستنا فإن طبیعة موضوع البحث تتطلب أن احیة الأكادیمیةمقبولا من الن

تكون دارسة وصفیة تحلیلیة كونھا تنطلق من تحلیل النصوص والمواد القانونیة 

المتربطة بالإثبات الجنائي عن طریق شھادة الشھود التي جاء بھا نظام روما 

ائل الإجرائیة الأساسي وطریقة الإدلاء بالشھادة وحمایة الشاھد وباقي المس

التي نظمتھا القواعد الإجرائیة  -الأدلةسلطة المحكمة في تقدیر –الأخرى 

  .المعتمدة الإثباتوقواعد 

ومن ثم تناول موضوع الدارسة في إبراز مسألة الإثبات بشھادة الشھود 

وذلك ) ثانیا(،طریقة جمع الأدلة وسلطة المحكمة في تقدیرھا )أولا(بوجھ عام

وكذا القواعد  الدولیة الدائمة ظام الأساسي للمحكمة الجنائیةدائما في إطار ن

  .الإجرائیة وقواعد الإثبات 

 :الإثبات بشھادة الشھود .1

وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المبدأ العام في الإثبات 

م أما لھاوامتثللمتھم أو نسبة التھمة إلیھ  الاتھامالجنائي تمثل في أنھ بعد توجیھ 

المحكمة أن لا یفرض علیھ عبئ الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو، 

تماشیا مع مبدأ افتراض البراءة الذي یقتضي أن تضمن قواعد الإثبات وطریقة 
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، أن یتحمل الإدعاء عبء الإثبات في جمیع مراحل المحاكمة ]3[إجراء المحاكمة

لا "سي للمحكمة ط  من النظام الأسا1فقرة  67وھذا ما نصت علیھ المادة 

    ".یفرض على المتھم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو

وفي ذات السیاق ومن أجل ضمان محاكمة عادلة تحمل كل الضمانات 

الموضوعیة والإجرائیة المكرسة لحقوق الإنسان حتى وإن كان ھذا الشخص 

عي العام متھما بأفعال مجرمة تمس بالمصالح العلیا للمجتمع الدولي فإن المد

ملزم بالكشف للدفاع عن الأدلة التي بحوزتھ سواء كانت تساھم في تخفیف 

العقاب أو تبرأ المتھم وفي حالة وجود إشكال في تطبیق ھذا النص تفصل 

 الأساسيالنظام ( 67من المادة  2الفقرة  إلیھالمحكمة في الأمر وھذا ما أشارت 

  ]4[ ).للمحكمة 

نا عنھ في بدایة المقال ھو أن یتولى الادعاء وفقا للمبدأ العام الذي تحدث

العام مھمة إثبات الجریمة الدولیة أو التھمة المنسوبة للمتھم ومن ثم تقدیم الأدلة 

وطرحھا لمناقشتھا أمام ھیئة المحكمة وأمام المتھم، ومن بین تلك الأدلة تقدیم 

ة أمام القضاء یساعد شھود لتأكید الوقائع المتابع بھا المتھم وإدلاء الشاھد بالشھاد

ھذا الأخیر ویؤدي دورا جوھریا في سبیل تحقیق العدالة، وتعرف الشاھدة لغة 

من المشاھدة أي المعاینة مما یجعل شھادة الشاھد ھي إقرار بما  اشتقاقعلى أنھا 

یعلم بھ الشخص وقد یدلي الشخص بشھادتھ مباشرة سواء كانت شفھیة أم كتابیة 

ھد تنصب مباشرة على وقائع قانونیة ذات علاقة ، بمعنى أن شھادة الشا

  ]5[ .بالدعوى وجائزة القبول فیشھد الشاھد بالوقائع كما رآھا أو سمعھا بنفسھ

وبالعودة إلى أحكام النظام الأساسي وكذا القواعد الإجرائیة وقواعد 

الإثبات نجدھا لم تحدد شروط معینة في الشاھد حتى تقبل شھادتھ مما یجعلھ 

حكام العامة بأن یكون مكتمل الإرادة والإدراك ولھ القدرة على تخضع للأ

الإدلاء بشھادتھ أمام القضاء أي عالم لما یدلي بھ ، غیر أنھ تجدر الإشارة إلى 

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات إمكانیة سماع الطفل  3/ 17أن القاعدة 
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وبموافقة الوالدین أو  وحدة حمایة الشھود والضحایا عند الإقتضاء وھنا تعین

الوصي القانوني شخصا یساعد الطفل طیلة مراحل الإجراءات، لم یحدد النظام 

الأساسي سن الطفل الواجب سماعھ كشاھد، غیر أنھ بالعودة إلى ما جاءت بھ 

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات یسمح للشخص الذي یقل  67القاعدة 

  لتعھد الرسمي أن یسمع سنة لا یفھم طبیعة ا 18عمره عن 

دون أداءه للتعھد متى رأت المحكمة أن ھذا الشخص قادرا على وصف 

المسائل التي یكون لھ علم بھا ویفھم معناھا وھذا النص وضع الحد الأقصى 

سنة غیر أنھ لم یحدد الحد الأدنى لذلك ووسع من  18لسماع الطفل وھو 

  .صلاحیة المحكمة في تقدیر مدى الأخذ بشھادتھ 

وعن طریقة الإدلاء بشھادة وضع النظام طریقا جدیدا ھو التعھد وھو 

یوازي أو یشبھ أداء الیمین القانونیة وفقا لما تقتضیھ دیانة كل بلاد فبدلا من 

 69وجود قسم خاص وضع الشعار الأساسي مصطلح التعھد وفقا لنص المادة 

د وفقا للقواعد ، قبل الإدلاء بالشھادة یتعھد كل شاھ"من النظام الأساسي

وتكون " الإجرائیة وقواعد الإثبات التزام الصدق وفي تقدیم الأدلة إلى المحكمة

أعلن رسمیا أني سأقول الحق، وكل الحق ولا شيء "الصیغة الرسمیة للتعھد 

ویجب أن یطلع الشاھد قبل إدلائھ بشھادتھ على جریمة الإدلاء " غیر الحق

صدق كتحذیر من العواقب التي قد یتعرض لھا بشھادة الزور بعد التعھد التزام ال

من النظام الأساسي للمحكمة 1فقرة  70حال شوھد الكذب حسب ما بینتھ المادة 

والمقصود من قول الزور ھو كل ما یدلي بھ الشاھد أمام ]6[الجنائیة الدولیة،

من النظام  69/1المحكمة یخالف قول الصدق المنصوص علیھ في المادة 

  : ي كغیرھا من الجرائم تخضع للأركان التالیةوھ ]7[الأساسي

من النظام الأساسي وكذا القاعدة  69الركن الشرعي ویتمثل في نص المادة  -

من النظام  70التي تلزم على تقدیم التعھد الرسمي وكذلك نص المادة  66

للمحكمة عن الجرائم المخلة  لاختصاصا بانعقادالتي تتعلق  الأساسي للمحكمة
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عمدا، إذا تنصف جریمة شھادة الزور وفقا لھذا  ارتكابھادالة في حالة بإقامة الع

 .النص من ضمن ھذه الجرائم 

یتكون من ثلاث عناصر أولھا أن  70/1الركن المادي فحسب نص المادة  -

تؤدي الشھادة أمام القضاء بعد حلف الیمین، ثانیا تعمد الشاھد الزور في شھادتھ 

 .الزور ثالثا الضرر الناتج عن شھادة 

الركن المعنوي إن جریمة شھادة الزور من الجرائم العمدیة مما تتطلب  -

إلى التصریح بأقوال  الجاني إرادة انصرافالقصد الجنائي العام بمعني أدق 

ووعي،  وإدراككاذبة تغیرا للحقیقة وتحریفا لھا أو سكوت عمدا عنھا عن علم 

ة عقوبتھا أن لا تتعدي من النظام الأساسي للمحكم 70/3كما حددت المادة 

خمس سنوات سجن وكذا غرامة مالیة وتسقط جریمة الشھادة الزور بمرور 

  .عشر سنوات تبدأ سریانھا عندما یصبح الحكم نھائي

ویستجوب الشاھد وفقا للقواعد ذات الصلة وتكفل الدائرة في عدة قلم 

لوجیا الربط المحكمة أن یكون المكان المختار للإدلاء بالشھادة بواسطة التكنو

الحرفي أو السمعي لضمان راحت الشاھد وخصوصیتھ مما یسمع بإمكانیة 

تسجیل الشاھدة في إطار التحقیق، ویكون في نفس الوقت للمدعي العام والدفاع 

 - الدائرة الابتدائیة  -قد استجوب الشاھد في حالة عدم مثولھ أمام المحكمة 

ي العام أو من الدفاع ویجوز والأصل أن یتقدم الشاھد إما بطلب من المدع

  للمحكمة أن تجبر شاھدا مثل

لم ینص النظام الأساسي للمحكمة وكذا  أمامھا على الإدلاء بشھادتھ ما

على ھذه  الاستثناء القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على خلاف ذلك وجاء

  ]8[:المسألة ضمن الحالات الآتیة

: وقواعد الإثبات القواعد الإجرائیة من 73نصت علیھا القاعدة  :الحالة الأولى

التي تجري في إطار العلاقات المھنیة إلا إذا وافق الشخص  الاتصالاتتشمل 

عن الكشف عنھا وتجب السریة اتصالات والتسلیم بھا، كما أن معلومات لجنة 
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الصلیب الأحمر في أثناء أدائھا لمھامھا أو بحكم أدائھا بموجب النظم الأساسیة 

یب الأحمر والھلال الأحمر الدولیة تعده من قبل الأمور المشمولة لحركة الصل

أخرى واقترنت ھذه السریة بشرط عدم  بالسریة أي معلومات أو وثائق أو أدلة

  .اعتراف لجنة الصلیب الأحمر كتابیا على ھذا الإفشاء

: من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 74نصت علیھا القاعدة  :الحالة الثانیة

ي تجریم الشاھد لنفسھ إذ یحق للشاھد أن یعترض على الإدلاء بأي إفادة من وھ

  .شأنھا أن تؤدي إلى تجریمھ

وھي وجود صلة القرابة بین الشاھد : 75نصت علیھا المادة : الحالة الثالثة

بإفادة قد تؤدي إلى تجریم المتھم إلا إذا  والمتھم فلا تشترط علیھ الدائرة الإدلاء

  .طوعیةاختار الشاھد 

أنھا منحت  الابتدائیةوالملاحظة على طریقة تقدیم الشھود أمام الدائرة 

المبادرة للمدعي العام لأنھ یقع علیھ عبء الإثبات إذا یقدم المدعي العام إلى 

الدفاع العام الشھود الذین ینوي المدعي العام استدعاؤھم للشھادة ونسخ من 

بقا ویتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة البیانات التي أدلى بھا ھؤلاء الشھود سا

في  -شھود الإثبات  - كافیة لتمكین من الإعداد الكافي للدفاع ونتائج تلك البیانات 

أصولھا باللغة التي یفھمھا المتھم یتحدث بھا جیدا، وھذه المسألة تنطبق على 

ن م 77، 76كافة الأدلة التي یحوزھا المدعى العام وھذا ما تضمنتھ القاعدتین 

، إن كانت ھذه القاعدة لیست مطلقة فیجوز ]9[القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

التي بحوزتھ متى كانت تلحق ضرار  عن الكشف عن الأدلة الامتناعلھ 

بالتحقیقات أو كانت لھا علاقة بحمایة الضحایا والشھود وقد تعرضھم للخطر 

وجوب الكشف عنھا  وھنا یتعین على المحكمة إصدار حكم بشأن وجوب أو عدم

للدفاع وفي نفس الوقت یسمح الدفاع للمدعى العام بفحص الأدلة التي بحوزتھ 

  . والتي ینوي استخدمھا عند المحاكمة
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أما عن تدابیر الحمایة التي أقرھا النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد 

  :الإثبات للشاھد فتجسدت في

من القواعد الإجرائیة  86لقاعدة إقرار المبدأ العام المنصوص في ا -1

مراعاة الدائرة وجمیع أجھزة المحكمة عند قیامھا بوظائفھا ]10[قواعد الإثبات،

للمحكمة "من النظام الأساسي  68احتیاجات جمیع الضحایا والشھود وفقا للمادة 

الجنائیة الدولیة وعلى وجھ الخصوص احتیاجات الأطفال المسنین والمعوقین 

  ".الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس وضحایا العنف

من ) 6، 43(تم إنشاء وحدة الضحایا وشھود حسب نص المادة  -2

ینشئ المسجل وحدة الضحایا والشھود، "النظام الأساسي للمحكمة على أن 

ضمن قلم المحكمة، وتوفر ھذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعى العام، تدابیر 

نیة والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشھود الحمایة والترتیبات الأم

والضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة وغیرھم مما یتعرضون للخطر بسب أدلاء 

الشھود بشھاداتھم وتضم الوحدة موظفین ذوي خبرة في مجال الصدمات 

وھذا ما " النفسیة، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي 

أجھزة المحكمة تساھم في العمل على توفیر الحمایة لشھود طلیة یجعل جمیع 

التي تباشر أمام المحكمة وتؤدي دورھا ھذه الوحدة وفقا للنظام  الإجراءات

والقواعد الإجرائیة بعد التشاور وحسب الاقتضاء مع دائرة المحاكمة  الأساسي

من  68/01ادة ونظرا لأھمیة ھذه الوحدة نصت الم ]11[والمدعى العام والدفاع،

النظام الأساسي للمحكمة على أن تتخذ المحكمة تدابیر مناسبة لحمایة امن 

الضحایا والشھود وسلامتھم البدنیة والنفسیة وكرامتھم وخصوصیتھم وان لا 

تمس ھذه التدابیر أو تتعارض مع حقوق المتھم أو مع مقتضیات محاكمة عادلة 

اصة لاحتیاجات الأطفال والمسنین ونزیھة مع مراعاة السن إذا تولي عنایة خ

والمعوقین وتسھیل مشاركة الأطفال وحمایتھم كشھود وتعین الوحدة عند 

الاقتضاء وبموافقة الوالدین أو الوصي القانوني شخصا یساعد الطفل طیلة 
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مراحل الإجراءات، كما تراعي ونوع الجنس والصحة وطبیعة الجریمة، ولقد 

وفقا لأحكام المادة  ھام الوحدة والمستفیدینبین النظام الأساسي للمحكمة م

  :من قواعد الإجرائیة وتتمثل في 17من النظام الأساسي وكذا القاعدة  43/06

  .المھام الأمنیة والوقائیة -1

 .تقدیم مختلف المساعدات -2

والجدیر بالذكر أن ھذه الوظائف لا یقتصر تقدیمھا على مرحلة معینة من 

وإنما یشمل جمیع المراحل منذ البدایة  مراحل سیر الدعوى أمام المحكمة

 المحاكمة وصدور الحكم بالإدانة انتھاءوصولا إلى المحاكمة والفترة التي تعقب 

 .والعقوبة 

بجملة من الأمور  الالتزامكما یتعین علیھا أیضا إضافة إلى ھذه المھام 

  :لضمان الأداء الاكفءوالفعال لعملھا وھي

  .ى السریة في جمیع الأوقاتكفالة حفاظ موظفي الوحدة عل -

احترام مصالح الشھود، مع التسلیم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام  -

  .وھیئة الدفاع والشھود

الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدمة إلى الشھود والإدعاءمع التزام  -

  ]12[.الحیاد في التعاون مع جمیع الأطراف

یة للشھود والضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة إتاحة المساعدة الإداریة والتقن -

الذین یتعرضون للخطر بسب الشھادة التي یدلي بھا ھؤلاء  الآخرینالأشخاص 

الشھود خلال جمیع مراحل الإجراءات وبعدھا على النحو المناسب بصورة 

  .معقولة 

كفالة التدریب لموظفیھا بخصوص أمن الضحایا والشھود وسلامتھم وكرامتھم  -

  .بخصوص مسائل من ضمنھا مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافيو

من النظام الأساسي على إمكانیات عقد جلسات  02/  68كما نصت المادة 

سریة استثناء من مبدأ علنیة جلسات المحاكمة  كجزء من تدابیر الحمایة التي 
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تدابیر  تقرر لفائدة الضحایا والشھود، ویمكن لدائرة المحكمة اتخاذ جملة من ال

مع إمكانیة أن یمحى اسم الضحیة أو الشاھد أو أي شخص آخر معروض 

للخطر بسبب شھادة أولى بھا الشاھد أو أي معلومات قد تقضي إلى معرفة ھویة 

  .أي متھم من السجلات العامة للدائرة

منع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر من الإفصاح عن تلك -3

سم مستعار للضحیة أو شاھد معرض للخطر، یمكن أن ا استخدامالمعلومات، 

  .من النظام 7/  64تجري جزءا من إجراءاتھا في جلسة سریة المادة 

أن تقدم الشھادة بوسائل الكترونیة أو وسائل خاصة أخري منھا -4

و الصورة واستخدام الوسائل التقنیة التي تمكن من تحویر الصوت أ استخدام

  .التكنولوجیا المرئیة السمعیة وكذا وسائل الإعلام الصوتیة على وجھ الحصر

وتجدر الإشارة أن المستفید من مھام الوحدة ھم شھود الإثبات والنفي 

وفئة الشھود، الخبراء، الشھود الآخرین، المحققین، الشرطة، مسؤولي الأمن 

إلى الأشخاص المذكورین   الحمایة والسجناء، ووسعت ھذه الوحدة من دائرة

الذین قد یكونوا ) عائلة وكذا الأصدقاء(أعلاه تمثل الحمایة أقارب الشھود 

توجد احتمالات كبیرة في تعرضھم لخطر التھدیدات أو  مھددین بسبب الإدلاء

إلي القتل خصوصا في حالة إجراء المحاكمة مع  المضایقات وقد یصل الأمر

المسلح وعلى الدائرة أن تحرص أیضا على التحكم في استمرار بقاء النزاع 

طریقة استجواب الشاھد أو الضحیة لتجنب أي مضایقة أو تخویف وتعد تدابیر 

 أجھزة سواء كانوا من الجمھور أم الأشخاصالحمایة نافذة في مواجھة جمیع 

 الإعلام، وعلى الرغم من إخفاء ھویة الشاھد على الجمھور والمتھم أو دفاعھ إلا

أن للقضاة الحق في الاطلاع على ھویة الشاھد وإمكانیة مراقبة تصرفاتھ أثناء 

الإدلاء بشھادتھ كما أن المحكمة تمنح دفاع المتھم الحق في استجواب الشاھد في 

ظل إجراءات تحول دون الكشف عن ھویتھ وأن تكشف ھویة الشاھد إذا زلت 

  .دواعي الخطر التي أدت إلى إقرار تدابیر الحمایة
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  طریقة جمع الأدلة وسلطة المحكمة في تقدیرھا .2

سمح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة للمتھم بتقدیم أدلة أخرى 

غیر شھادة الشھود وفقا لما ھو مسموح بھ لتلقي التھم، إضافة إلى إمكانیة تقدیم 

 بیان شفوي مكتوب دون أن یلتزم بأداء الیمین على صدق ما یقدمھ من أدلة

دفاعا عن نفسھ خلافا لما ھو معمول بھ بالنسبة للشھود والخبراء الذین لا یدلون 

بشھاداتھم إلا بعد أداء التعھد الرئیسي وفقا لما ھو منصوص علیھ في القواعد 

الإجرائیة وقواعد الإثبات، وھذا الأمر یطرح فكرة الإثبات الحر أو حریة 

اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المجال ، إذا فتح النظام الأس]13[الإثبات الجنائي

للمتھم من أجل نفي التھم عن نفسھ تقدیم أدلة أخرى ویعود تقدیرھا في النھایة 

في فقرتھا الثانیة  63للمحكمة بین القبول أو الرفض وھذا ما أكدتھ القاعدة 

من  9یكون لدائرة المحكمة السلطة حسب تقدیرھا المنصوص علیھ في الفترة "

في أن تقیم وبحریة جمیع الأدلة المقدمة إلیھا لتقرر مدى صلتھا  64المادة 

  ".من النظام الأساسي 69بالموضوع أو مقبولیتھا وفقا للمادة 

كما تفصل المحكمة في مقبولیة الأدلة إما تلقائیا أو بناء على طلب أحد        

النظام من  69على الأسس الواردة في نفس المادة  الاستنادالطرفین في حالة 

لھذا  انتھاكوھي أن تكون الأدلة المتحصل علیھا نتیجة  17الأساسي الفقرة 

النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بھا دولیا وحصرتھا المادة في 

   :مسألتین

  .كان الانتھاك یثیر شكا كبیرا في موثوقیة الأدلة -أ

من شأنھ أن یلحق بھا أو إذا كان قبول الأدلة یمس بنزاھة التدابیر ویكون  -ب

  .خطر بالغا

الملاحظ على ھذه النصوص أن السلطة التقدیریة للمحكمة تأخذ مجالا 

واسعا للبحث في مدى مصداقیة ھذه الأدلة وھي من تضفي علیھا طابع الشرعیة 

النظام الأساسي وفي نفس  افترضھاحتى لا یتعارض مع الأحكام العامة التي 
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وإن كانت مفاھیم عامة كان یتعین ضبطھا لما الوقت حمایة لحقوق الإنسان 

یكتسیھ الإثبات من أھمیة لأننا أمام جریمة دولیة تمس أو تھدد كیان المجتمع 

  .]14[الدولي

والجدیر بالذكر أن المحكمة أثناء فصلھا في مدى مقبولیة الأدلة تكون ملزمة 

قبل سیر بتعلیل أو تبریر أي قرار تتخذه بشأن الأدلة في محضر رسمي سواء 

إجراءات الجلسة أو أثناء سیر إجراءات الجلسة حسب وقت تقدیم الأدلة البحث 

من قواعد الإجرائیة وقواعد  64في مدى قبولیتھا، وھذا ما نصت علیھ القاعدة 

  .]15[الإثبات

 79من قبل دفاع المتھم فقد عبرت عنھا القاعدة ) النفي(ویتم طرح أدلة           

یة وقواعد الإثبات تحت عنوان الكشف عن الأدلة من جانب من القواعد الإجرائ

الدفاع، یتعین على الدفاع تقدیم دلیل ینفي عن المتھم ما ھو منسوب إلیھ من 

حیث عدم تواجده في مكان الجریمة ووجود شھود أو أي دلیل على ذلك للمدعي 

وص علیھا العام، وقد یستند الدفاع على حالات امتناع المسؤولیة الجنائیة المنص

من النظام الأساسي وتقدیم ھذه الأدلة في فترة زمنیة  10فقیرة  31في المادة 

كافیة تسمح للمدعي العام بالرد علیھا والملاحظ أن القواعد الإجرائیة وقواعد 

الإثبات منحت للدفاع الحق في تقدیم جمیع الأدلة التي من شأنھا نفي التھمة 

إذا كانت  باستثناءمحكمة في مدي قبولیتھا خلال كافة مراحل الدعوى وتفصل ال

 80تستند إلى إمتناع عن المسؤولیة فیتعین تقدیمھا قبل المحاكمة طبقا للقاعدة 

  .1فقرة 

وتجدر الإشارة إلى أن الكشف عن الأدلة لیس مطلقا وإنما یمكن أن یتغیر        

نھا لاحقا إذا كانت تلك الأدلة التي یحوزھا المدعي العام قد یؤدي الكشف ع

بالتحقیقات الإضافیة أو الجاریة وھنا تفصل المحكمة أو الدائرة بطلب من 

كذلك إذا كانت  ]16[المدعي العام الكشف عن تلك المعلومات أو الأدلة للدفاع،

سلام (المعلومات التي بحوزة المدعي العام بشأنھا إلحاق ضرر بالشھود 
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تفصل المحكمة بشأن نفي التھم ، وفي النھایة الكشف عن تلك الأدلة )الشھود

وذلك استنادا إلى مبدأ المساواة أمام القانون  67من المادة  02بموجب الفقرة 

 إمكانیة 84الضمانات الدنیا للمحاكمة العادلة، كما أجازت القاعدة  باعتبارھا

أمر بالكشف عنھا  الابتدائیةالكشف وتقدیم أدلة إضافیة وھنا تصدر الدائرة 

قید المراجعة تفادیا للتأخیر في  الابتدائیةبأجل دقیقة تبقیھا الدائرة  وتكون مقترنا

  .المحاكمة

 111وترتیبھا حددت القاعدة  الأدلةوفي إطار المحافظة على جمیع  

أن جمع الأدلة یكون في شكل محضر  ]17[من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات،

لحاضرین وقد یقترن استجواب المعني موقع ومسجل ومؤرخ بذكر أسماء ا

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  112الاستجواب بالتسجیل طبقا للقاعدة 

عادة بحضور المحامین أو الدفاع غیر أنھ  الاستجواببالفیدیو أو بالصوت ویتم 

یمكن للمتھم أن یتنازل على ھذا الحق مع ضرورة التنویھ عنھ، وقد تتوسع دائرة 

من  03المعلومات في إقلیم دولة طرف بموجب الفقرة البحث عن الأدلة وجمع 

، تصدر الدائرة الابتدائیة قرار بذلك وھذا في إطار التعاون وذلك بناء 57المادة 

على طلب سواء من الدفاع أو المدعي العام، فیكون القرار الصادر من الدائرة 

من القواعد  116، 115الابتدائیة إما أمر أو التماس بالتعاون طبقا للقاعدتین 

  .الإجرائیة وقواعد الإثبات

ویتم إقرار التھم في جلسة بعد الإعلان عنھا مسبقا من طرف الدائرة 

من القواعد  121الابتدائیة بحضور المتھم والدفاع والمدعي العام طبقا للقاعدة 

الإجرائیة وقواعد الإثبات، بعد أن ترسل إلى الدائرة جمیع الأدلة التي یجري 

بین المدعي العام والشخص لإقرار التھم ویقدم المدعي العام بیان  الكشف عنھا

یوم بموعد عقد جلسة إقرار، وإذا كان  30بالأدلة إلى الدائرة التمھیدیة قبل 

یوما قبل الجلسة أو  15المدعي العام ینوي تعدیل الأدلة یخطر الدائرة ب 

  .عرض أدلة جدیدة
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دیم أدلة جدیدة یتعین علیھ وھو نفس الحق المقرر للمتھم إذا أراد تق

إخطار الدائرة لتمكن من تقدیمھا للمدعي العام، بعد ذلك تصدر الدائرة التمھیدیة 

قرار بإقرار التھم مرفق بمحضر جمع الأدلة وتخطر بھ المدعي العام والدفاع 

من  129والشخص المعني وثم إحالة المتھم إلى الدائرة التمھیدیة حسبالقاعدة 

وأثناء المحاكمة یتم إعداد سجل یسمى  ]18[ائیة وقواعد الإثبات،القواعد الإجر

تدون فیھ جمیع  ]19[،137سجل إعداد إجراءات المحاكمة طبقا القاعدة 

. الإجراءات بما فیھا أن یحتفظ المسجل بجمیع الأدلة المادیة المقدمة أثناء الجلسة

ذلك ویدون ھذا  وفي حالة إقرار المتھم بالذنب تفصل الدائرة الابتدائیة في

الإقرار في سجل ویتم تقدیم الشھود أمام الدائرة الابتدائیة للإدلاء بشھادتھم 

ویحق لك لا من الطرف الذي قدم الشاھد أو المدعي العام أو الدفاع أو المحكمة 

باستجواب الشاھد بشأن الأمور المتصلة بشھادتھ ومدى مصداقیتھا وبعد ذلك 

ن من طرف الرئیس ویدعو كلا من المدعي العام یقفل باب تقدیم الأدلة بإعلا

  .والدفاع لتقدیم بیانات ختامیة

أما عن مدى إمكانیة المحكمة في تطبیق القوانین الوطنیة المنظمة للإثبات 

لا " 05فقره  63فإن الأصل ھو عدم تطبیقھ حسب ما ورد في نص المادة 

إلا فیما یتفق مع أحكام  تطبق دوائر المحكمة القوانین الوطنیة المنظمة للإثبات

وبالعودة إلى أحكام ھذه المادة نجد أن المصادر المنصوص " منھ 21المادة 

علیھا في ھذه المادة تخضع لھرمیة محددة إذا یتعین على المحكمة تطبیق في 

المقام الأول النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 

وضوعیة محددة والمعرفة للجرائم الداخلة في كونھا تتضمن نصوص م

اختصاص المحكمة، النصوص المتعلقة بإجراءات إحالة القضایا على المحكمة 

وكذا إجراءات المحاكمة وإجراءات الطعن وإعادة النظر في الأحكام 

، أما بالنسبة إلى لأركان الجرائم والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ]20[الصادرة

مكملة لتطبیق النظام الأساسي وتابعة لھ في جمیع الأحوال، ثم یأتي  فھي وسیلة
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في المقام الثاني المعاھدات الواجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي وقواعده 

، الاتفاقیاتوكل ھذه المصادر غیر متعلقة بالنظام الأساسي ومن أمثلة تلك 

الدولي فھي الركائز التي ، أما مبادئ القانون 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

یستند إلیھا وتشكل الھیكل الأساسي فیھ تعطي للقانون الدولي طابعا خاصا یجب 

مراعاتھ عند تفسیر وتطبیق القانون وفي المقام الثالث المبادئ العامة للقانون كما 

ھي مستخلصة من قبل المحكمة من القوانین الوطنیة لمختلف النظم القانونیة في 

في ذلك الدول التي من عادتھا أن تمارس ولایتھا على الجرائم وفقا  العالم بما

التكمیلي شریطة عدم تعارضھا مع المادة  الاختصاصعملا بمبدأ  12للمادة 

على ضرورة مراعاة  21التي تعلوھا كما أكدت الفقرة الأخیر من نص المادة 

قبل المحكمة  حقوق الإنسان المعترف بھا دولیا عند تطبیق وتفسیر القانون من

الدائم لتحقیق  الاحترامفما دامت أن الغایة العلیا من النظام الأساسي ھي ضمان 

  العدالة الدولیة

  :خاتمةال

إن دراسة مسالة الإثبات بشھادة الشھود أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

إقرار القواعد الجزائیة والموضوعیة المتصلة مباشرة  الدائمة یبرز لنا مدى أھمیة

إقامة محاكمة عادلة الذي  بسیر الدعوى الجنائیة فھي تھدف في مجملھا إلى

یتطلب بدوره بیان للأساس التي اعتمدتھا المحكمة الجنائیة الدولیة في إقرار التھم 

  :تكمن في إلیھا على مرتكبي الجرائم الدولیة، والنتائج المتوصل

الإجرائیة  قاعدةركز النظام الأعلى للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذا ال -

وقواعد الإثبات على أھم الطرق القانونیة المقررة لإثبات الجریمة الدولیة وفي 

الأدلة في الإثبات سواء ینفي التھمة عن المتھم  شھادة الشھود واعتبرتھا من أھم

ھو مقرر في القوانین  بإسناد علیھ لذلك وضعت ضوابط مختلفة عن ما أو

 .ء بالشھادة وجوب التھم الرسمیة الوطنیة من حیث طریقة الإدلا
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وحدة  وذلك من خلال تأسس وأھلھاقرھا للشاھد  التيالحمایة القانونیة  -

 حمایة الضحایا والشھود التي تحقق مھامھا باتخاذ مختلف التدابیر الأمنیة

 .فضلا عن تقدیم مختلف المساعدات والوقائیة،

القواعد الإجرامیة إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذا  -

وقواعد الإثبات منح للمحكمة الفاصلة في الموضوع حریة في تقریر جمیع 

الأدلة بما فیھا شھادة الشھود والفصل في مدى قبولھا قبل المحاكمة وھذا یبین 

أو الجرائم التي تضر مشاعر الإنسانیة  الإثبات الجنائي لتلك الأفعال أھمیة

 .جمعاء

  :من النقائص لذلك نقدم التوصیات التالیة ن الموضوع لا یخلوأ غیر

إن میلاد المحكمة الجنائیة الدولیة أصبح حقیقة الیوم، فما جاء بھ نظام  -

روما الأساسي وقواعد الإثبات سواء على مستوى التحقیق أو المحاكمة ھو ثمرة 

أن ھناك نقائص منھا عدم تمكین المتھم ودفاعھ  إلاتطور للقضاء الجنائي الدولي 

معرفة الشھود ومضمون الشاھدة خلال مرحلة التحقیق والمقصود ھنا شھود من 

الإثبات، لذا نقترح وضع إجراءات خاصة تنظم إمكانیة إطلاع كلا من المتھم 

ودفاعھ على الشھود ومضمون شھادتھم المقدمین من طرف المدعى العام خلال 

 .فترة التحقیق

ة حمایة الشھود وھم تطرق نظام روما وقواعده الإجرائیة إلى مسأل -

شھود الإثبات فقط دون النص على طریقة حمایة شھود النفي الذین یقدمھم 

 .المتھم أو دفاعھ، لذا نقترح نصوص إجرائیة تتعلق بحمایة الشھود النفي

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات فیما  73نوصي بتعدیل قاعدة  -

لدولیة للصلیب الأحمر التي یتعلق بسریة المعلومات المتحصلة من اللجنة ا

تستعین بھا المحكمة أحیانا لإفادتھا بمعلومات حول الجریمة محل المتابعة ومن 

ثم یتعین فرض ضمانات لحمایة أفراد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عند الإدلاء 

 .بشھادتھم أمام المحكمة
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سي تكثیف سبل التعاون الدولي سواء بین الدول المنظمة للنظام الأسا -

للمحكمة أو مختلف ھیئات المجتمع الدولي في مجال البحث عن الأدلة بوجھ عام 

ومساعدة كذلك دفاع المتھم في الحصول على معلومات أو مستندات أو شھود 

من أجل نفي التھم عنھ ، وذلك من خلال وجود اتفاقیات دولیة ملزمة تفرض 

  .حكمة مسألة التعاون الدولي للحصول على أدلة وتقدیمھا للم

  : التھمیش و الإحالات 

جملال��ي عب��د أل��لاه احم��د، النظری��ة العام��ة للإثب��ات الجن��ائي، دراس��ة مقارن��ة ب��ین ال��نظم ] 1[
، 2011الإجرائی��ة اللاتینی��ة والأنجل��و سكس��ونیة والش��ریعة الإس��لامیة، دار النھض��ة العربی��ة، 

  .79ص

]2[ Juan Antonio carrilosalcedo , la cour pénale international : l'humanté 
trouve une place dans le droit international revue générale de droit 
international public, N1,1999,pp 23-28. 

إبراھیم محمد العناني، مبادئ العدالة الجنائیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ]3[
  .85،ص2002الخامس، ینایر مجلة حقوق الإنسان، جامعة أسیوط، العدد 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  67أنظرنص المادة ]4[

، المركز القومي 2014بوزاد احمد یاسین الشواني، دراسة تحلیلیة مقارنة ، الطبعة ]5[
  .86للإصدارات القانونیة، القاھرة، ص

  .كمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمح 1فقرة  70أنظر المادة ]6[

لخذاري عبد المجید، الجرائم الماسة بإقامة العدالة المحكمة الجنائیة الدولیة، منشور المجلة ]7[
  .100، ص  2015، 01، العدد 11الأكادیمیة للبحث القانوني،المجلد 

  .95نوزاد احمد یاسین الشواني، حمایة الشھود في القانون الجنائي الوطني والدولي، ص ]8[

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي اعتمدتھا جمعیة الدول  77-76أنظر القاعدتین ]9[
  .2002الأطراف في نظام روما الأساسي، 

  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 86أنظر القاعدة ]10[
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دراسة (زاید علي زاید ، خالد محمد دقاني، أدلة الإثبات في القضاء الجنائي الدولي ]11[
، یونیو  01، العدد 16، المجلد )دوریة علمیة محكمة (، منشور مجلة الشارقة )تحلیلیة 
  .151، ص2019

  .112المرجع السابق، ص  نوزاد احمد یاسین الشواني،]12[

خالد حساني، الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ، ]13[
وریة تصدر عن منظمة المحامین، ناحیة سطیف، الجزائر مقال منشور بنشرة المحامي د

  .منھ 03، ص 2011، أوت 15العدد 

زیاد عیناتي، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي ]14[
  .76، ص 2009الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

  .تمن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبا 64راجع القاعدة ]15[

]16[ Petit Yves , droit international du maintien de la paix , paris L.G.D.J 
,2000, p183. 

  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 111انظر القاعدة ]17[

  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 129انظر القاعدة ]18[

  .الإثبات من القواعد الإجرائیة وقواعد 137انظر القاعدة ]19[

]20[ Kherrad Rahim, la question de la définition du crime dagression dans le 

statut de rome – entre pouvoir politique du conseil de sécurité et compétence 

judiciaire de la cour pénale international- revue génerale de droit international 

public , N3,2005,pp 331-361 
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